
 / طبيعة القانون الدولي العام الخامسةالمحاضرة  

 دكتور / احمد كريم مدب

ي طلبة كلية القانون والعلوم السياسية / قسم السياسية ئيتجدد لقاءنا بكم اعزا     
مادة القانون الدولي العام، والتي ل المقررة الخامسة، في المحاضرة المرحلة الثانية

 القانون الدولي العام. مصادرسنتناول فيها شرح موضوع 

تتمحور هذا المحاضرة في تسؤل رئيسي وهو " ماهي مصادر القانون الدولي     
 العام..؟

مصادر القانون الدولي العام يسود الفقه الدولي اتجاهان مختلفان في تحديد         
 : وهما

والذي يرى في اتفاق  ي انزلوتييطالالاويتزعمه الفقيه  :تجاه الوضعيالا اولا: 
تفاق على شكل صريح كما في ا المصدر الوحيد الاكان هذا   سواء يرادات للدولا

 المعاهدات ام ضمني كما في العرف الدولي . للقانون الدولي العام

الذي يتزعمه الفقيه الفرنسي جورج سيل وشارل ديفشر  :تجاه الموضوعيلا اثانيا: 
 ن المصادر :تجاه بنوعين مالا حيث يتميز هذا

هي المصادر الحقيقية للقانون وهي مصادر مادية مثل  ول المصادر المنشئة :الا 
والضمير الجماعي وفكرة العدالة وغيرها وهي تعتبر عوامل لقيام  الرأي العام



جتماع القانوني أو فلسفة لاتدخل دراستها في باب علم ا المصادر الشكلية والتي
 القانون .

تخلق  لاهذه المصادر هي المعاهدات والعرف الدولي، وان  الشكلية:ثانيا المصادر 
القانونية وانما تقتصر وظيفتها على التحقق من وجودها وهذه المصادر القواعد 

ادر ومص لنص المادةالقيمة الفعلية في حيز التطبيق  وحدها الشكلية هي التي لها
عدل الدولية تنقسم الى لمحكمة الساس الا منظاالمن  38القانون الدولي وفقا 

 :قسمين

نون وهي تشمل المعاهدات والعرف الدولي ومبادئ القا :صليةالاالمصادر  :لااو 
 .قواعد القانونية الدوليةال لأنشأالمصادر المباشرة العامة ، وهذه هي 

الفقهاء،  وتشمل هذه المصادر احكام المحاكم واراء :المصادر المساعدةثانيا :  
لة على وجود القانون لاللد قواعد دولية ولكن يستعان بهاتنشأ  لاوهذه المصادر 

 الدولي ومدى تطبيقها.

 المعاهدات

تعريف المعاهدة: هي عبارة عن اتفاق يعقد بين شخصين أو اكثر من اشخاص 
العام، ترمي الى احداث اثار قانونية معينة . ويترتب على هذا  القانون الدولي
 التريف أمران :



تفاقيات التي تبرم بين طرفين الاية، تفاقات الدولالايمكن أن يعد من قبيل لا :  لااو 
 مثلة على ذلك :الااص القانون الدولي العام : ومن اشخ احدهما ليس من

تفاقات التي تبرم بين شعوب أو قبائل ال يصدق عليها وصف الدول في الا -أ
 العام. القانون الدولي

والتي تؤخذ شكل  ،سر الحاكمة المالكةلااء اود الزواج التي تتم بين اعضعق -ب
مراء يوقعونها بصفتهم الا لانعقود تخضع للقانون الداخلي،  معاهدة فهي

 الشخصية.

جانب مثل عقود القروض وعقود لافراد الاتفاقات التي تبرم بين الدول واالا -جـ
 العامة . امتياز المرافق

ام الن اطرافها ليس من اشخاص تفاقات ال يحكمها القانون الدولي العلافهذه ا
 وموضوعها من اختصاص القوانين الداخلية للدول. القانون الدولي العام

 جانب مثل اتفاقيات الصيد وغيرها.لافراد الاتفاقات التي تبرم بين االادـ 

 تفاقات الدولية رغم كونها غير معقودة بين الدولتين:لاثانيا: تعد من ا

تتم بين  نهالأ، الكاثوليكيةتيكان واحدى الدول االف تفاقات التي تبرم بينلاا -أ
 اشخاص القانون الدولي العام . شخصين من



المبرم بين منظمة  فاقكالاتين منظمة دولية واحدى الدول تفاقات التي تبرم بلاا -ب
بشأن الوضع القانون الخاص  1947مريكية عام لايات المتحدة الاوالو  مم المتحدةلاا

 بمقر المنظمة.

 .تفاقات التي تبرم بين منظمتين دوليتينالا -جـ

 تفاقات ذات الشكل المبسطلا ا

يقابل المعاهدات التي سبق تعريفها، اتفاقات ذات شكل مبسط وهي يعقد بواسطة 
، دون أن يتدخل رئيس الدولة في أبرامها نالدبلوماسييوممثلين  وزراء الخارجية

 بما يلي: الاتفاقياتوتمتاز هذه 

 بسرعة عقدها، اذ ال تمر بجميع المراحل التي تمر بها المعاهدات. .1

 تقتصر هذه المعاهدة على المفاوضة والتوقيع فقط وتصبح نافذة . .2

تمتاز بتعدد وثائقها، فقد تكون في صور تبادل كتب أو تبادل المذكرات، أو  .3
التصديق عليه من غير حاجة الى أجراء  الاتفاقتسجل ما تم  بصورة تصريحات

لبساطة هذا النوع من المعاهدات وسرعة عقدها لجأت اليها العديد من الدول  عليها.
 مثل: والإداري سيما المعاهدات ذات الطابع الفني لاالحاضر، و  في الوقت

 . ركيةمالج الاتفاقات -

 البريدية والجوية . والاتفاقات -



 . حلافالأعقد  والاتفاقيات -

 الدبلوماسيةقات لاواستئناف الع -

 وايجار القواعد العسكرية وغيرها. -

ممارسة امريكية لتنظيم العالقات مع الدول  الاتفاقاتكذلك تعد هذا النوع من      
، انما تلتزم بها السلطة التنفيذية الأمريكيالرجوع الى مجلس الشيوخ  دون  الأخرى 

معاهدة  ة كأن يعتبرالدولي له صفة مزدوج الاتفاقوقد يكون  بمجرد التوقيع عليها.
مثال ذلك اتفاق  الآخرعليه عكس الطرف  بالنسبة الحد اطرافه يلتزم التصديق

اذ اعتبرتها  1950عام ، الأمريكية المتحدة والولاياتالمساعدة المعقودة بين فرنسا 
الفرنسية. في حين  فرنسا معاهدة واجبة التصديق من جانب رئيس الجمهورية

 الحالاتأخذت العديد من الدساتير تحدد  أتفاق اعتبرته يكيةالأمر المتحدة  الولايات
الشكل المبسط ضمنها من ذلك  ذات الاتفاقاتالتي يسمح بها للسلطة التنفيذية ابرام 

 والدستور الهولندي. 1958الدستور الفرنسي لعام 

 الاتفاقاذا كان  الاأما في العراق فأنه ال يجوز ابرام اتفاقات ذات الشكل المبسط، 
 اتفاق تنفيذي لمعاهدة سبق التصديق عليها. في صورة

 


